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بــدفاع   :-/ مصطفى محمد أحمد السيسى بصفته الوصي على القاصر / محمد محمود أحمد كامل بالحكم رقم 10 ، 11 لسنة 45 ق  استئناف عالي طنطا والمقيد بالنقض رقم 241 لسنة 241 لسنة 65 ق  المقيم بناحية الرهبين مركز سمنود  ومحله المختار مكتب الأستاذ/  البسيونى محمود أبو عبده المحامى بالمحلة الكبرى    (مدعى بالحق المدني )
ضــــــــــــد

حلمي عبد الغنى مصطفى إسماعيل                                             (( متهم ))

الدفـــــــــــاع

يلتمس اصليـــا:-/  تأيد الحكم  المعارض فيه لاسبابه   وذلك تأسيـــسا علــى
أولا :-/  ثبوت الاتهام في حق المتهم
ثانيا: توافر أركان الجريمة في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي 
ثالثا: توافر القصد الجنائي لدى المتهم
وجيــز الاتهــام :-/ أقام المدعى بالحق المدني بالطريق المباشر الجنحة الماثلة ضد المتهم طالبا بتطبيق عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليه بمواد القانون لانه بدائرة مركز   سمنود وبمقتضى عقد من عقود الأمانة  عقد إيجار يستأجر المعلن المتهم من مورث الطالب بموجب عقد إيجار مورح في 1/1/1978مزيل بتوقيع مورث القاصر والمتهم ماهى حظيرة مواشي جزء منها مسقوف والجزء الآخر بدون سقف وهذا العقار كائن بناحية الراهبين مركز سمنود ومساحته 50، 218  مائتان وثمانية عشر متر وخمسون سنتمتر مربع ومحدودة بحدود أربعه  موضحه بصدر هذه العريضة وعقد الإيجار ألا أنه بعد استلامه العقار محل عقد الإيجار قام بتبديده وبيعه لمن يدعى/ مصطفى مصطفى محمد جوده بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ15  / 2 /1994 محل الدعوى رقم 948 لسنة 2001 مدني جزئي مركز المحلة الكبرى واقر بصحة توقيعه على عقد البيع الابتدائي المورخ 15 /2 /1994 بمحضر الجلسة الأمر الذي يشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة 341 عقوبات 
وجيـــــز الوقــــائع بدائرة مركز سمنود وبمقتضى عقد من عقود الأمانة  عقد إيجار يستأجر المتهم من مورث الطالب بموجب عقد إيجار مؤرح في 1/1/1978مزيل بتوقيع مورث القاصر  المتهم  وثابت التاريخ بالشهر العقاري  وثابت اصل هذه العلاقة الايجارية في دعوى الفسخ مع التسليم لعدم سداد القيمة الايجارية التي أقامها المورث حال حياته ضد المتهم وهى الدعوى رقم 1572 لسنة 1988 م ك مأمورية المحلة   ماهى حظيرة مواشي جزء منها مسقوف والجزاء الآخر بدون سقف وهذ العقار كائن بناحية الرهبين مركز سمنود ومساحته 50، 218  مائتان وثمانية عشر متر وخمسون سنتمتر مربع  ومحدودة  بحدود أربعه بيا نها كالآتي  :
الحد البحري /منزل ملك الطالب بصفته            الحد القبلي / أرض ذراعيه عبد القادر كامل  

الحد الشرقي / شارع أبو النصر                     الحد الغربي /  أرض ذراعيه إبراهيم حسن

وحيث أن المتهم قد باع العقار محل عقد الإيجار سالف الذكر إلى من يدعى ) مصطفى مصطفى محمد جوده بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ15 / 2 /1994 محل الدعوى رقم 948 لسنة 2001 مدني جزئي مركز المحلة الكبرى واقر بصحة توقيعه على عقد البيع الابتدائي المؤرخ 

15 /2 /1994 بمحضر الجلسة ولما كان المتهم قد باع ملك القاصر واخل إخلال جسيم بعقد الإيجار المحرر بينه وبين مورث القاصر مخالفا شروط عقد الإيجار من ثم فان الحظيرة ليست ملك 

 المتهم وحيث أن  المتهم قد باع العقار محل عقد الإيجار والمسلم له وبمقتضى عقد من 

· عقود الامانه الأمر الذي يشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة 341 عقوبات 
· الدفاع يلتمس :_/ تأيد الحكم المعارض فيه لاسبابه   وذلك تأسيـــسا على 
أولا :-/  ثبوت الاتهام فى حق المتهمة
إن كل ألا دله تتساند لأنها أدلة الحق تتسارع لاثبات بغى المتهم و ظلمه  فالمتهم قد استلم  العين محل عقد الإيجار من مورث القاصر  وبمقتضى عقد من عقود الامانه الواردة على سبيل الحصر وهى
 (!)عقد الوديعة                       2 عقد الإيجار                                            3- عقد عارية الاستعمال     

  4- الرهن                            5- الوكالة                                     6- عقد المقاولة  والخدمه المجانية
الأمر الذي يشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة 341 عقوبات وقد تناسى المتهم قول الحق سبحانه وتعالى ( الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نار) 
ثانيا : توافر أركان الجريمة في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي :-/فقيام المتهم بعدة أفعال  متعددة فالمتهم استلم  العين محل عقد الايجاروبمقتضى عقد من عقود الامانه وهو عقد الإيجار ثم بعد استلامها العين قام باختلاسها لنفسه  وتبديدها  إخلالا بالتزاماته المتولدة عن عقد الإيجار آلا وهى : الالتزام بدفع الأجر 2-الالتزام باستعمال العين المؤجرة فيما أعدت له 3- الالتزام بالمحافظة عليها 4_ والالتزام بردها عينا 5_والالتزام الأخير هو الذي يعنينا في مجال خيانة الامانه وعلى ذلك فالمستأجر الذي يختلس أو يبدد المال المؤجر له يرتكب جريمة خيانة الامانه  إضرارا بالمدعى بالحق المدني ومن ثم تكون جريمة التبديد تامة  في حق المتهم بمجرد طروء التغير على نية حيازتها  وتحويلها إلى نية حيازة بقصد التملك بعد أن كانت نية حيازته له وقتيه لحساب المدعى بالحق المدني ( طعن رقم 1285 لسنة 5ق جلسة 20/5/1935 ) كما يتحقق الركن المادي في جريمة التبديد فى حق المتهمة بعناصره الثلاثة وهو السلوك الذى يجمع تحت لسوئه  الفعل – الامتناع والحدث أو النتيجة ورابطة السببية بين السلوك والنتيجة فالسلوك يتحصل فى استلام  العين المؤجرة  بموجب عقد الايجاروبمقتضى عقد من عقود الامانه سالفة الذكر  وهى وارده على سبيل  الحصر فى المادة 341 عقوبات  والامتناع يتحصل فى  أن المتهم استغل وجود العين المؤجرة في حيازته الناقصة لكي يستولي عليها مدعيا ملكيته لها أو على الأقل سالكا إزاءها مسلك المالك ويتخذ ذلك في العمل صورة إخلاله بالتزامه برد الشيء المؤجرعيناالى الطالب بنية تملكه وحيازته بقصد التملك بعد إن كانت حيازتها وقته لحساب المدعى المدني والتصرف فيه للغير مدعيا الملكية توافر القصد الجنائي لدى المتهمة قصدا من ذلك حرمان المدعى المدنىمن  ماله الذي سلمه إليه على سبيل الامانه مما يتأكد لعدالة المحكمة توافر أركان جريمة التبديد فى حق المتهم

 ثالثا :-/ إخلال المتهمة بالتزامها الثابت  بعقد الإيجار وهو عقد من عقود الامانه الواردة على سبيل  الحصر فى المادة 341 عقوبات  وهى ثلاثة التزامات تقع على عاتق 
المتهم  وهى الثابتة بالدليل الكتابي آلا وهو عقد الإيجار الالتزام الأول-الالتزام بدفع الاجره 2-الالتزام باستعمال العين المؤجرة فيما أعدن له 3- الالتزام بالمحافظة عليها 4_ والالتزام بردها عينا 5_والالتزام الآخر هو الذي يعنينا في مجال خيانة الامانه 
 وهذه الالتزامات ثابت بالكتابة بصلب عقد الإيجار وقد نصت على هذا ا المادة 558 من القانون المدني وقررت بان مدلوله بأنه ( عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه آن يمكن المستأجر من الانتفاع بالشي مده معينه لقاء أجر معلوم ويتميز عقد الإيجار بأنه يرد على الانتفاع بالشي وهو عقد رضائي ملزم للجانيين وانه عقد معوضه وعقد مستمر ولا ينشى ال التزامات وحقوق شخصيه ولا يختلف مدلول عقد الإيجار في جريمة خيانة الامانه عن مدلوله في القانون المدني
ومن كل ما سبق
يبين لعدالة المحكمة أن الاتهام الموجه الى المتهم قائم على سند من الواقع وصحيح القانون من استلامها  العين المؤجرة بمقتضى عقد من عقود الامانه الواردة بالمادة 341 من قانون العقوبات واخلال المتهم بالتزامه الوارد  بعقد الإيجار محل الدعوى والامتناع يتحصل في  أن المتهم استغل وجود العين المؤجرة في حيازته الناقصة لكي يستولي عليها مدعيا ملكيته لها أو على الأقل سالكا إزاءها مسلك المالك ويتخذ ذلك في العمل صورة إخلاله بالتزامه برد الشيء المؤجر عينا إلى الطالب بنية تملكه وحيازته بقصد التملك بعد إن كانت حيازتها وقته لحساب المدعى المدني والتصرف فيه للغير مدعيا الملكية  مما يتأكد لعدالتكم توافر القصد الجنائي لدى المتهم قصد من ذلك حرمان المدعى المدني من  ماله الذي سلمه إليه على سبيل الامانه مما يتأكد لعدالة المحكمة توافر أركان جريمة التبديد في حق المتهم بنية تملكه وحيازته بقصد التملك بعد أن كانت حيازتها وقته لحساب المدعى المدني وبالتالي كل هذه ألا دله جاءت لتؤكد صحة إسناد الاتهام الى المتهم  مما يستوجب عقابه  بمواد القانون وإلزامه بالتعويض المدني الموقت                         

                         بنــــــاء عليــــــــه
 بصمم علــــى الطلبـــــات المبداه بصدر هذه المذكرة

                                                                                   والله ولى التوفيق
              وكيل المدعى بالحق المدني
                                                                                          (  ( المحامى))

مذكرة في الجنحة8652لسنة 2002  جنح مركز سمنود والمحدد لنظرها جلسة28/12/2002





البسيونى محمود أبو عبدة


المحامى


بالاستئناف العالى ومجلس الدولـة


  المحلة الكبرى 15 ش0 الحنفى


2250565( 2383376   0105141495(0122291073








� EMBED MS_ClipArt_Gallery  ���





بسم الله الر حمن الرحيم                  








_976533704

